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یقع على عاتق الدول الالتزام باحترام جمیع حقوق الإنســـان المكفولة لجمیع الأشـــخاص 
وحمایتھـــا وإعمالھا دون تمییـــز. فالتعرض للمواد الخطرة یؤثرّ علـــى حیاة جمیع الناس 
وصحتھم ورفاھھم وكرامتھم وحقوقھم في كل مكان، ولا ســـیما الأشـــخاص والجماعات 
والشـــعوب في الأوضاع الھشة مثل الأطفال والنساء والفتیات والشعوب الأصلیة والعمال 
المعرضیـــن لدرجة عالیة من خطر التعرض المھني، والأشـــخاص المعرضین للمخلفات 
الخطرة الناجمة عن الحروب والنزاعات، والأشـــخاص ذوي الإعاقة. وقد شـــدَّدت اللجنة 
المعنیة بحقوق الإنسان على أن التدھور البیئي والتلوث یشكلان تھدیداً لحقوق الإنسان، بما 
في ذلك الحق في الحیاة. ویھُدِّد التعرض للمواد الخطرة طائفة واسعة من الحقوق الأخرى، 
بما في ذلك الحق في الســـلامة البدنیة والصحة والبیئـــة الصحیة. ویمثل عدم اتخاذ تدابیر 
فعالة للحد من الآثار الضارة التي تؤثر على صحة البشر ورفاھھم والناجمة عن التعرض 
للمواد الخطرة انتھاكاً لالتزامات الدول باحترام جمیع حقوق الإنســـان وحمایتھا وإعمالھا. 
كمـــا أن عدم القدرة على إدارة المواد الخطـــرة بطریقة فعالة یمكن أن یعرقل أیضاً التنمیة 
الاقتصادیة ومبادرات الحد من الفقر. بیْد أنھ یمكن للبدائل العلمیة والتكنولوجیة والسیاسیة 
فضلاً عن التقاضي وحریة الصحافة أن تساعد في منع التعرض للمواد الخطرة أو التقلیل 
منھا إلـــى أدنى حد ممكن. ویجب على كل دولة أن تكفل اتخاذ تدابیر قانونیة وسیاســـاتیة 
شاملة، فضلاً عن آلیات الإنفاذ والرصد والمساءلة الفعالة والقائمة على الحقوق والشفافیة، 
بغُْیةَ الحد من التعرض للمواد الخطرة التي یمكن أن تشـــكل تھدیداً لصحة الأفراد وحیاتھم 
وكرامتھـــم وبیئتھم فضلاً عن الجماعات والمجتمعات المحلیة، بما في ذلك التعرض الناجم 
عن المؤسســـات التجاریة أو التي تســـاھم فیھ. وعلاوة على ذلك، ینبغـــي للدول أن تتخذ 
خطوات للقضاء نھائیاً على اســـتخدام المواد الخطرة بقدر الإمكان والحد من اســـتخدامھا 
ومنـــع التعرض والمخاطر والتخلص منھا بأمان عنـــد الاقتضاء، وفقاً لالتزاماتھا بموجب 
القانون الدولي. فعلى سبیل المثال، تتقاسم اتفاقیات بازل وروتردام واستكھولم بشأن المواد 
الكیمیائیة والنفایات الخطرة واتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق الأھداف المشتركة لحمایة صحة 

البشر والبیئة من الآثار الضارة الناجمة عن المواد الكیمیائیة والنفایات الخطرة.

ضمان تھیئة "بیئة غیر سامة"
 للأجیال الحالیة والمستقبلیة

 
رسائل رئیسیة بشأن حقوق الإنسان 

والمواد الخطرة

یعُدّ التلوث أكبر مصدرٍ للوفاة المبكرة في العالم النامي، حیث یفوق عدد الوفیات الناجمة عنھ عدد الوفیات الناجمة عن فیروس العوز 
المناعي البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإیدز) والسل والملاریا بثلاث مرات تقریباً (تقریر عام 2018 الصادر عن لجنة 
لانسیت المعنیة بالتلوث والصحة). ویؤثر التلوث بصورةٍ غیر متناسبة على الأشخاص والجماعات والشعوب في الأوضاع الھشة بما 
یعكس كلاً من الظواھر التاریخیة والمستمرة للتمییز، والعنصریة، واختلال موازین القوى التي أفضت إلى حركات اجتماعیة قویة من 
أجل تحقیق العدالة البیئیة. ویجب أن یخضع المسؤولون عن الآثار الضارة المترتبة عن المواد الخطرة للمساءلة القانونیة من خلال 
إعمال قوانین حقوق الإنسان وقواعدھا ومعاییرھا. وفي غضون ذلك، یلزم تطبیق تدابیر دولیة ووطنیة فعالة لمنع وقوع أضرار في 
ِّد التقریر الثاني لتوقعات البیئة العالمیة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبیئة على ضرورة أن یتخذ جمیع أصحاب  المستقبل. یشُد
المصلحة إجراءات طموحة على الصعید العالمي للحد من الآثار الضارة للمواد الكیمیائیة والنفایات الخطرة. إنّ دورة الحیاة الكاملة 
"للمواد الخطرة"، وھو مصطلح یسُتخدمَ في ھذا السیاق لیشمل جمیع المواد السامة والنفایات التي لھا آثار ضارة على صحة الإنسان 
وعلى البیئة، بدءاً من صناعتھا ونقلھا وحتى استخدامھا والاتجار بھا والتخلص منھا في نھایة المطاف، قد تخلفّ أثراً كبیراً على 
التمتع بحقوق الإنسان الأساسیة، مثل الحق في الحیاة، والتمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغھ، والحق في الغذاء، والحق 
في المیاه النظیفة ومرافق الصرف الصحي، والحق في السكن، والحق في بیئة صحیة. وبالنظر إلى تأثیر المواد الخطرة المترتب على 
حقوق الإنســـان، بما في ذلك الحق في الصحة والحیاة، أصدر مكتب مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم 
المتحدة للبیئة الرسائل الرئیسیة التالیة لإبراز الالتزامات والمسؤولیات الملقاة على عاتق الدول وغیرھا من أصحاب الواجبات، مثل 

المؤسسات التجاریة، في التصدي للآثار الضارة للمواد الخطرة ومعالجتھا. 
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علـــى النحو المعترف بھ في مبادئ الأمم المتحدة التوجیھیة بشـــأن الأعمال التجاریة 3
وحقوق الإنسان، فإن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفیر الحمایة من انتھاكات 
حقوق الإنســـان التي ترتكبھا المؤسسات التجاریة داخل إقلیمھا و/أو ولایتھا القضائیة. 
ویجـــب على الدول أن تتخذ الخطوات المناســـبة لمنع جمیع الأضرار المتعلقة بحقوق 
الإنسان المتصلة بالأعمال التجاریة، بما فیھا تلك المتعلقة بالمواد الخطرة، متى حدثت 
ھذه الأضرار، وذلك لضمان إتاحة سُبلُ انتصاف فعالة، بما في ذلك من خلال العملیات 

القضائیة.

وفي نفس الوقت، تقع على عاتق المؤسسات التجاریة مسؤولیة مستقلة عن احترام حقوق 
الإنسان. وینبغي للمؤسســـات التجاریة، من خلال الالتزامات السیاساتیة وبذل العنایة 
الواجبة في مجال حقوق الإنسان، أن تحدد أي آثار سلبیة في مجال حقوق الإنسان ناجمة 
عن استخدامھا للمواد الخطرة وأن تمنعھا. ومتى وقعت أضرار في مجال حقوق الإنسان 
ناجمة عن اســـتخدام مواد خطرة (مثل الأضـــرار المتعلقة بصحة الناس أو الكوكب)، 
یجب على المؤسسات التجاریة أن تتصدى للأضرار التي تلحق بحقوق الإنسان والتي 
تكون لھا صلة بحدوثھا في كامل سلاسل الإمدادات التابعة لھا. وینبغي للأعمال التجاریة 
أن تنشـــئ أو تشـــارك في آلیات تظلم فعالة على المستوى التنفیذي بمقدورھا أن تعالج 
الشـــواغل المتعلقة بالمواد الخطرة وأن تكون متاحة للأشخاص المتضررین. وینبغي 
تطبیـــق مبدأ تغریم المُلوّث، على النحو الوارد في المبدأ 16 من إعلان ریو. وعلاوة 
علـــى ذلك، ینبغي أن تتضمن الإفصاحات والتقاریر المقدمة من الشـــركات معلومات 
عـــن جھود الضغط التي تضطلع بھا الشـــركات في ما یتعلق بالمواد الخطرة. وینبغي 
أن تمتنع المؤسســـات التجاریة عن دعم الحملات الإعلامیة القائمة على تأكیدات غیر 
دقیقة ومضللة ولا أساس لھا من الصحة والتي تضر بقدرة الدول والجمھور على اتخاذ 

قرارات مستنیرة.

منع التعرض للمواد الخطرة الناتجة
 عن الأنشطة التجاریة
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التعاون على الصعید الدولي من أجل 

منع الأضرار الناجمة عن التعرض 
للمواد الخطرة ومكافحتھا

یفـــرض میثاق الأمم المتحدة، والعھد الدولي الخـــاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 
والثقافیة، وإعـــلان الحق في التنمیة، وغیرھا من صكوك حقوق الإنســـان، على الدول 

واجب التعاون بما یكفل إعمال جمیع حقوق الإنسان.

وتوُفِرّ معاھدات وصكوك عالمیة أخرى، مثـــل الاتفاقات البیئیة المتعددة الأطراف، بما 
في ذلك اتفاقیات بازل وروتردام واســـتكھولم بشأن المواد الكیمیائیة والنفایات الخطرة، 
واتفاقیة میناماتا بشـــأن الزئبق، توجیھات بشـــأن الكیفیة التي یمكـــن بھا للتعاون الدولي 
وجھود المســـاعدة التقنیة منـــع المخاطر الناجمة عن التعرض للمـــواد الخطرة أو الحد 
منھا بطریقة ســـلیمة بیئیاً. ویمكن تحقیـــق ذلك من خلال جملة أمور منھا تبادل الخبرات 
والمعلومات، وتقدیم المســـاعدة التقنیة وبناء القدرات، وتنسیق منھجیات الرصد والإبلاغ 
والتقییم، وتعزیز الترابط بین العلوم والسیاســـات، بما في ذلك المدخلات المســـتمدة من 

الأوساط الأكادیمیة، وتنظیم التجارة الدولیة للمواد الخطرة بصورة أكثر فاعلیةّ. 

ویتطلب التضامن، كحد أدنى، أن تمتنع الدول عن السماح بتصدیر مواد خطرة لاستخدامھا 
في بلُدان أخرى لأغراض تختلف عما تسمح بھ في بلُدانھا.
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ضمان حصول جمیع الأشخاص على 

المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة

6
یتطلـــب الإعلان العالمـــي لحقوق الإنســـان، والعھد الدولي الخـــاص بالحقوق المدنیة 
والسیاســـیة، وغیر ذلك من صكوك حقوق الإنسان، أن تكفل الدول سُبلُ انتصاف فعالة 
في ما یتعلق بانتھاكات حقوق الإنســـان. وفـــي حالة حدوث أضرار ذات صلة بالتلوث، 
یجب على الدول أن تكفل المساءلة وسُبلُ الوصول إلى العدالة وسُبلُ الانتصاف الفعالة، 
بمـــا في ذلك آلیات الانتصـــاف القضائیة وغیرھا من آلیـــات الانتصاف، والجزاءات، 
والغرامات والإجراءات الإداریة، والمســـؤولیة المدنیـــة. وینبغي للدول أیضاً أن تعالج 
الفجوات المعیاریة وأن تصدق على الصكوك الدولیة لحقوق الإنســـان والاتفاقات البیئیة 
ذات الصلـــة وأن تنفذھا، فضلاً عن أي قوانین وصكوك دولیة أخرى ذات صلة ملزمة 
قانونـــاً. ویتعین على الدول أن تكون مســـؤولة عن إدارتھا للمواد الخطرة أمام أصحاب 
الحقوق، بما في ذلك عدم تنظیم اســـتخدام المواد الخطرة من جانب المؤسسات التجاریة 
الخاضعـــة لولایتھا، بصرف النظر عن المكان الـــذي یحدث فیھ الضرر فعلاً. وعلاوة 
على ذلك، ووفقاً للمبدأ 22 من مبادئ الأمم المتحدة التوجیھیة بشـــأن الأعمال التجاریة 
وحقوق الإنســـان "حیثما تجد المؤسسات التجاریة أنھا تسببت أو ساھمت في آثار ضارة 
بحقوق الإنسان، ینبغي أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ھذه الآثار أو المساعدة في 

علاجھا من خلال عملیات مشروعة".

ضمان المساءلة وسُبل الانتصاف الفعالة 
من الأضرار التي تسببھا المواد الخطرة 

في مجال حقوق الإنسان

5
یقتضي القانون البیئي الدولي وقانون حقوق الإنسان فضلاً عن سیاسات التنمیة السلمیة 
المشـــاركة المجدیة والمستنیرة بما في ذلك في عملیة صنع القرار البیئي. ویرد الحق 
في المشـــاركة في صكوك حقوق الإنسان، مثل العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 
والسیاســـیة، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمیة، والمبادئ التوجیھیة لمجلس 
حقوق الإنسان بشأن المشاركة (A/HRC/39/28)، ومبادئ الأمم المتحدة الإطاریة 
بشأن حقوق الإنسان والبیئة (A/HRC/37/59) وكذلك الصكوك البیئیة مثل إعلان 
ریو بشـــأن البیئة والتنمیة، واتفاقیة آرھوس، واتفاق إسكاسو. كما یرد أیضاً في كثیر 
من الأحكام القانونیة المحلیة. ولذلك، یجب أن تشـــمل الإجراءات والقرارات الصادرة 
عن الدول والمتعلقة باستخدام المواد الخطرة مشاركة الأشخاص المتضررین مشاركة 
مســـتنیرة. كما ینبغي للدول تحقیق ذلك إذ أن الاعتماد علـــى المصالح والاحتیاجات 
والخبرات المتنوعة لجمیع الناس، بما في ذلك المجتمعات المحلیة والشعوب الأصلیة، 
یوفر رؤى ھامة بشـــأن اتخاذ إجراءات بیئیة شاملة ومستدامة تعزز نوعیة القرارات 

المتعلقة بالبیئة والصحة وتنفیذھا.

ضمان المشاركة الھادفة والمستنیرة
 لجمیع الأشخاص في عملیات صنع القرار
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لجمیع الأشـــخاص الحق في الحصول على معلومات عـــن المواد الخطرة التي قد تؤثر 
علیھم (المادة 19 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة). بیْد أن المعلومات 
الكافیة عن التعرض المحتمل للمواد الخطرة غیر متاحة لكثیر من المتضررین منھا، ولا 
ســـیما من جانب الأشخاص والجماعات والشعوب التي تعیش في أوضاع ھشة. فتعرّض 
المجتمعات المھمشـــة بصورة منھجیة وغیـــر معلنة في كثیر من الأحیان للمواد الخطرة 
ینتھك بصورة أساسیة حقوقھا في جملة أمور من بینھا السلامة الجسدیة، والسكن اللائق، 
والصحة، والحصول على المعلومات، وعدم التمییز، والعدالة. ویجب أن تكون المعلومات 
الدقیقة عن الآثار الصحیة البیئیة الناجمة عن المواد الخطرة متاحة للجمیع بســـھولة، في 
شكل یسھل الوصول إلیھ وبالسیاق المناسب، ولا سیما المستھلكین والعمال وغیرھم من 
أصحاب الحقوق، مع إیلاء اھتمام خاص للاحتیاجات المحددة للأشخاص الذین یعیشون 
في أوضاع ھشة (انظر أیضاً توصیات المقرر الخاص المعني بالمواد والنفایات الخطرة 
في الوثیقة A/HRC/30/40  وA/HRC/42/41). ویكتســـي ھذا الأمر أھمیة كبیرة 
لتمكیـــن جمیع الناس من تفادي التعرض للمواد الخطرة في المنتجات الاســـتھلاكیة وفي 
أماكن العمل وفي منازلھم ومجتمعاتھم المحلیة، أو عن طریق الغذاء أو الماء أو الجو أو 
مصادر أخرى، والتماس سُبلُ الانتصاف عند تعرضھم لأضرار ناجمة عن ھذا التعرض. 
ومن الضروري اتباع نھج قائم على حقوق الإنســـان یشدد على واجبات ومسؤولیات كل 
من الدول والمؤسسات التجاریة لمنع التعرض للمواد الخطرة والحد منھ بما یكفل التنمیة 

المستدامة وإعمال حقوق الإنسان للجمیع في كل مكان.
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حمایة حقوق الإنسان للأشخاص
 الذین یعیشون في أوضاع ھشة
 بوجھ خاص واحترامھا وإعمالھا

7
یضطلع المدافعون عن حقوق الإنسان البیئیة بدور حاسم في الجھود الرامیة إلى حمایة 
البیئة وصحة الإنسان. ویجب حمایتھم من أي أعمال انتقامیة، أو تھدیدات، أو مضایقات، 

أو عنف، أو تجریم لممارسة حقوقھم وحریة التعبیر المكفولة لھم.

وینبغي إیلاء اھتمام خاص لأوضاع المدافعین عن حقوق الإنســـان البیئیة المعرضین 
لخطر كبیر مثل النســـاء والفتیات، والشـــعوب الأصلیة، والصحفییـــن، والعاملین في 
المجـــال الصحي، من بین غیرھم. ویتعین على الـــدول أن تكفل حمایة المدافعین عن 
حقوق الإنســـان البیئیة من خلال ســـن وتنفیذ تدابیر فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب 
في ما یتعلق بالاعتداءات ضد المدافعین عن حقوق الإنســـان من جانب جمیع الجھات 

الفاعلة، بما فیھا الأعمال التجاریة. 

وتقتضي ضمان العدالة لجمیع الأشخاص والجماعات والمجتمعات المحلیة المتضررة 
من المواد الخطرة احترام حقوق الإنســـان وحمایتھـــا وإعمالھا، بما في ذلك الحق في 
المشاركة والحصول على المعلومات وسُبلُ الوصول إلى العدالة. وبالإضافة إلى انتھاك 
حقوق الإنسان، قد تدفع الاعتداءات التي تلحق بالمدافعین عن حقوق الإنسان البیئیة إلى 
إسكات الاحتجاجات والمناصرة المشروعة، مما یحد من المساءلة، ویھدد البیئة والتنمیة 

المستدامة والكرامة الإنسانیة.

حمایة المدافعین عن حقوق الإنسان البیئیة

یعُدّ عدم التمییز والمســـاواة من المبادئ الأساســـیة لحقوق الإنسان المنصوص علیھا 
في الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان، والعھدین الدولیین الخاصین بحقوق الإنسان، 
وإعلان الحق في التنمیة، والمبینة في عدّة صكوك أخرى، بما فیھا اتفاقیة القضاء على 
جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري. 
وأدُرجت ھذه المبادئ أیضاً في كثیر من الدساتیر الوطنیة في جمیع المناطق. ونتیجة 
للتمییز المنھجي، والعنصریة البیئیـــة، واختلال موازین القوى، یقع العبء المترتب 
عـــن الأضرار الصحیة والبیئیة الناجمة عن المواد الخطرة بصورة غالبة على عاتق 

الأشخاص الأكثر حرماناً.

ومن خلال التأثیر غیر المتناســـب على الفئات المھمشـــة بالفعل، بمن فیھا الأطفال، 
والشعوب الأصلیة، والأشـــخاص ذوو الإعاقة، والنساء والفتیات، والأشخاص الذین 
یعیشـــون في حالة فقر، تھدد المواد الخطرة التزامات الدول ومســـؤولیاتھا إزاء عدم 
التمییز والمســـاواة. فعلى ســـبیل المثال، یتعرض الفقراء بشكل غیر متناسب لتلوث 
الھواء، مما یزید من مخاطر الإصابة بأمراض تنفســـیة مزمنة، فضلاً عن الأمراض 

الفتاكة مثل "كوفید-19".

وتتطلـــب العدالة البیئیـــة داخل البلدان وفي ما بینھا تدابیـــر فعالة للقضاء على الأثر 
غیر المتناســـب للمواد الخطرة الذي یلحق بالأشخاص الذین یملكون الموارد النادرة 
والذین یتحملون أقل مســـؤولیة عن التلوث. ویشمل ذلك، دون تقیید، تخطیط المرافق 
الصناعیـــة والمطامر، والنقـــل الدولي للمواد الخطرة للتخلـــص منھا، وإعادة تدویر 
المـــواد ذات الخطورة المحتملـــة وفرزھا، بما في ذلك المـــواد الكیمیائیة، والنفایات 
(مثل النفایات الطبیة، والنفایات الإلكترونیة، والنفایات البلاســـتیكیة)، التي كثیراً ما 

تؤثر بشكل غیر متناسب على الأشخاص الذین یعیشون في أوضاع ھشة.
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ضمان حق جمیع الأشخاص في الاستفادة 

من التقدم العلمي وتطبیقاتھ

یجب أن یسترشـــد صنع القرارات والإجراءات المتعلقة بحمایة صحة الإنسان والبیئة 
من المواد الخطرة بالمعرفة العلمیة السلیمة، والرصد الفعال، والآلیات التنظیمیة القویة 
والمستقلة. ووفقاً للجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ینبغي للدول 
أن تعتمد آلیات لمواءمة السیاسات والبرامج الحكومیة مع أفضل الأدلة العلمیة المتاحة 

المقبولة عموماً.

وینبغي للدول أن تتقاســـم علناً الموارد والمعارف العلمیة والتكنولوجیا بغُْیةَ التصدي 
لآثار المواد الخطرة على التمتع بحقوق الإنســـان وأن تكفل حق جمیع الأشخاص في 
الاســـتفادة من التقدم العلمي وتطبیقاتـــھ (المادة 15 من العھد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادیـــة والاجتماعیة والثقافیة). وینبغي اتخاذ تدابیر تكفل وصول المســـتھلكین 
إلى المعلومات التي تلزمھم لاتخاذ قرارات مســـتنیرة بشأن الاستخدام المحتمل للمواد 
الخطرة والتخلص منھا. وعلاوة على ذلك، ینبغي للدول أن تســـتخدم المعرفة العلمیة 
الســـلیمة لتنظیم المواد الخطرة، ودعم تطویر بدائل آمنة للمنتجات الأساسیة ونشرھا 

بما یكفل لجمیع الأشخاص الحق في الاستفادة منھا.

وقـــد أبرزت جائحـــة "كوفید-19" أھمیة اتخـــاذ إجراءات علمیـــة قائمة على الأدلة 
ووقائیـــة للتصدي للأزمـــات العالمیة. وبصفة خاصة، ســـلطّت جھـــود التعافي من 
جائحـــة "كوفیـــد-19" الضوء علـــى أھمیة الإدارة الســـلیمة بیئیاً للنفایـــات الطبیة. 
كمـــا أبرز المقـــرر الخاص المعنـــي بالمواد والنفایـــات الخطرة أھمیـــة المعلومات 
الموثوقة والحوكمة الجیدة واللازمة عنـــد الاضطلاع بواجب منع التعرض لفیروس 

.(A/HRC/45/12) "19-كوفید"

10
اتباع نھج تحوطي إزاء مناولة المواد الخطرة
 والمواد ذات الخطورة المحتملة وإدارتھا

من أجل حمایة حقوق الإنســـان في مجال الصحـــة والبیئة الصحیة، فضلاً عن حقوق 
الإنسان الأساسیة الأخرى، ینبغي للدول والمؤسسات التجاریة أن تطُبقّ المبدأ التحوطي 
في جمیع مراحل إدارة المواد الخطرة، مثل مراحل إنتاجھا وترخیصھا واســـتخدامھا 
وتداولھا والتخلص منھا. وفي الحالات التي تنطوي على مخاطر إلحاق ضرر جسیم، 
أو ضرر لا رجعة فیھ، بصحة الإنسان أو البیئة، فإنّ الافتقار إلى یقین علمي تامّ یجب 

ألاّ یتُخذ ذریعةً لتأجیل الإجراءات الوقائیة.

وتســـتدعي الحاجة وضـــع لوائح تنظیمیة فعالة وآلیات تنظیمیة مســـتقلة لتفعیل النھج 
الاحترازي. فعلى ســـبیل المثال، حیثما تحدُث أنشطة تنطوي على مواد خطرة أو ذات 
خطـــورة محتملة، ینبغي أن تنص القوانین والسیاســـات على ضرورة إجراء تقییمات 
الأثر الاجتماعي والبیئي بمشـــاركة عامة ذات مغزى قبل تنفیذ الأنشطة المعنیة وفي 

أثنائھا وبعدھا.

وینبغـــي أن تولـــي تقییمات الأثر الأولویة لأشـــد مخاطر حقوق الإنســـان وأن تركز 
على الآثار التي تلحق بالأفـــراد والمجموعات المعرضة بدرجة أكبر لخطر الضعف 
والتھمیش. وإذا ما أشـــارت الأدلة إلى إلحاق ضرر محتمل بالإنسان أو الكوكب، فلا 
بد من إیقاف ھذه الأنشطة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للاستمرار في رصد الأوضاع 
ومعالجة أي ضرر. ویجب كذلك ضمان تنظیف المواقع الملوثة بشـــدة وإصلاحھا من 

أجل تحقیق صحة الإنسان والنظام الإیكولوجي.

قدّمت الجھتان التالیتان منحةً لدعم إنتاج ھذه المواد:

www.ohchr.org  |  www.unep.org

Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development


